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تلخيص

للسكان  الصحة  في  الحق  لتحقيق  عاملة  منظمة  وهي  الإنسان”،  لحقوق  أطباء   “ منظمة  ت�تابع 
الفلسطيني�ين في الأراضي المحتلة، الطريقة التي تضر من خلالها السياسة الإسرائيلية بصحة السكان 
الفلسطيني�ين، سواء أكان الأمر أثناء الحرب أم في الأيام العادية. ففي أثناء الهجمة على قطاع غزة في 
يوليو/ تموز- أغسطس / آب قامت منظمة “ أطباء لحقوق الإنسان” بتوثيق الهجمات التي استهدفت 
سيارات الإسعاف، إصابة الطواقم والمؤسسات الطبية إضافة إلى الت�أخيرات إخلاء الجرحى. في الأيام 
الاعتيادية تبدو الأمور “هادئة” للوهلة الأولى، لكن هذا لا يعدو عن كونه وهما: ففي الواقع، ترتدي 
السيطرة الإسرائيلية على الفلسطيني�ين قناعا آخرا، قناعا يوميا وشفّافا، لكنه ليس أقل إيلاما وتسببا 
في القتل. سينصب اهتمامنا في هذا التقري�ر على جزء من منظومات السيطرة في الأيام الاعتيادية- 

السيطرة التي يمكن لها، بشكل كبير أن تفسر مسببات الحروب التي تندلع كل سنة أو سنتين.

إن واحدة من الوسائل الرئيسية لسيطرة إسرائيل على الفلسطيني�ين هي وجوب استصدار تصري�ح 
مرور لغاية الانتقال بين الضفة الغرب�ية وقطاع غزة، والقدس الشرقية وإسرائيل- حتى لو كان هدف 
المرور هو تلقي العلاج الطبي الضروري. ففي كل عام، يتوجه حول 20,000 فلسطينيا من غزة ومن 
الضفة الغرب�ية إلى السلطات الإسرائيلية بهدف استصدار تصري�ح مرور لغايات طبية. هذا التقري�ر يوضح 
العوائق التقنية والجوهرية في تعامل سلطات التنسيق والارتباط الإسرائيلية في كل ما يتعلق بحرية 
حركة المرضى والمريضات الفلسطيني�ين ومرافقيهم/نّ، بما يشمل اشتراط خروجهم للعلاج بالخضوع 
لتحقيقات أمنية لدى الشاباك؛ التعطيل على الحواجز العسكرية في الطري�ق للعلاج؛ إضافة إلى رفض 
إصدار تصاري�ح المرور، الأمر الذي يمنع أصحاب تلك التوجهات من تلقي العلاج الطبي اللازم، وهو أمر 

كثيرا ما يؤدي إلى تدهور وضعهم الصحي وحتى إلى الموت.
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إن قرابة %20 من الطلبات المقدمة سنويا لاستصدار تصاري�ح المرور لغايات طبية تجابه بالرفض. وتصل 
بعض من هذه الحالات إلى جمعية “ أطباء لحقوق الإنسان”، وهي ت�تحدى بدورها قرارات السلطات 
الإسرائيلية وتعمل أمامها لهدف إصدار تصاري�ح المرور لأصحاب التوجهات. في سنة 2014 تلقى قسم 
الأراضي المحتلة في “ أطباء لحقوق الإنسان” 306 طلبا، من ضمنها كان هنالك 246 طلبا متعلقا برفض 
أو ت�أخير اصدار التصاري�ح )وت�تعلق باقي التوجهات بمتابعة طلبات تم رفضها في السابق، أو استفسارات 
معلوماتية ومواضيع أخرى(. وفي %47.5 من الحالات )أي ما مجموعه 117 طلبا(، تم رفع المنع على 
توجهات أصحاب الشأن بعد تدخل “ أطباء لحقوق الإنسان”. ما يعني أن قرابة النصف من عمليات رفض 
الطلبات لم يكن مبررا حتى وفقا للمعاي�ير الأمنية التي حددتها إسرائيل ذاتها، بما أن الشاباك قد تراجع 

عن قراراته بخصوصها وقام بالتصديق على طلبات الجمعية.

من ضمن مجموع التوجهات، كان هنالك 300 توجها لمتعالجين ومتعالجات، بواقع 246 ذكرا و 54 امرأة؛ 
ستة توجهات إضافية تم تلقيها من مُعالجين ومعالجات من الخارج ممن حاولوا الدخول إلى قطاع 
غزة. وقد وصل أكثر من ثلثي هذه الطلبات )214 طلبا( من قطاع غزة، وأقل بقليل من الثلث )87( من 
الضفة الغرب�ية، إضافة إلى توجه واحد من القدس الشرقية وخمسة توجهات تلقيناها من خارج البلاد. 
لقد كانت نسبة الطلبات المقدمة من بالغين ت�تراوح أعمارهم ما بين 45-18 عاما %56 ؛ وقرابة %25 من 
التوجهات كانت متعلقة بمرور الأطفال تحت جيل 14 سنة؛ قرابة %17 من التوجهات كانت لبالغين وبالغات 
تزيد أعمارهم عن الـ45 عاما؛ فيما كان هنالك عدد قليل من التوجهات )%2( لأطفال تقل أعمارهم عن 
الـ14 عاما. ومن مجمل التوجهات كان هنالك قرابة الـ %38 )117 توجها( متعلقا برفض إصدار تصري�ح مرور، 
فيما كان هنالك %42 )129 توجها( -متعلقا بالت�أخير المستمر في تلقي الرد. إضافة إلى ما ذُكر، فإن 23 
توجها كانت لمرضى السرطان؛ ثمانية من الحالات كانت لمرضى القلب والأوعية الدموية؛ 24 حالة من 
أمراض العيون؛ 10 حالات لمتعالجين يعانون من مشاكل في الظهر )10( إضافة إلى 23 متعالجا يعاني 
من مشاكل أخرى في العظام. وقد كانت هنالك توجهات أخرى متعلقة بالأعصاب )12(، الأعضاء الجنسية 

والمسالك البولية )11( إضافة إلى أمراض أخرى.

تقوم جمعية “ أطباء لحقوق الإنسان” بتمثيل ذوي الطلبات الذين يتم رفض طلبات مرورهم، وذلك 
عن طري�ق تقديم طلب ثان للسلطات، عبر توضيح وضع المريضـ/ـة الصحي والت�أكيد على أهمية العلاج 
الضروري باستخدام تشخيص أحد/ إحدى الأطباء والطبيبات المتطوعين؛ وفي حالات معينة، نلجأ إلى 
استخدام وسائل قضائية. وإضافة إلى المتعالجين ومرافقيهم، تساعد جمعية “ أطباء لحقوق الإنسان” 

في استصدار التصاري�ح للطواقم الطبية أيضا.

في إطار فعاليات المرافعة التي أجريت خلال العام 2014، نجحت “ أطباء لحقوق الإنسان” بإجبار سلطات 
التنسيق والارتباط على تبني إجراءين جديدين ومهمين. الأول هو أن يقوم مكتب التنسيق والارتباط على 
حاجز إي�رز بتلقي توجهات المتعالجين الفلسطيني�ين الذين نزحوا من الأراضي عام 67 وعادوا إليها فيما بعد، 
وهي طلبات لم يتم قبولها قط في السابق؛ والثاني-السماح للآباء الفلسطيني�ين بدخول إسرائيل وذلك 
حتى يرافقوا زوجاتهم الحوامل أثناء الولادة. إن هذا التغي�ير الطارئ على الإجراءات المذكورة هام، وهو 
بالت�أكيد يسهل على بعض من أصحاب التوجهات في تعاملهم مع البيروقراطية السلطوية الإسرائيلية، 
هذا، رغم أن التغي�ير المطلوب هو أوسع نطاقا، وينبغي له أن يشمل رفع كل التقي�يدات على الحق في 
الصحة لسكان الأراضي المحتلة. إذ لا يمكن التسليم بواقع يتم فيه منع إنسان من تلقي العلاج الطبي 
الضروري له بسبب اعتبارات سياسية. إن استخدام الوسائل التي تحدد من، أو تمنع تلقي الخدمات الطبية 

كأداة لاضطهاد الفلسطيني�ين على يد دولة إسرائيل هو أمر يجب أن يتوقف.

سنقوم، عبر هذا التقري�ر، بتلخيص عام من النشاط المبني على الرقابة، المرافقة، وتمثيل أصحاب وصاحبات 
التوجهات فيما يتعلق بحرية الحركة لغايات طبية، كما وسنقوم بتحليل توجهات سياسة السلطات 
الإسرائيلية في كل ما يتعلق بمنح التصاري�ح في هذا المجال. ويمكن اعتبار التقري�ر باعتباره بحثا نوعيا 
متعلقا بالمشاكل والعقبات القابعة في طري�ق تلقي تصري�ح، ويصف الطريقة السافرة التي تقوم بها 
إسرائيل بتقي�يد حق السكان الفلسطيني�ين في تلقي العلاج الطبي، حتى لو كان قادرا على إنقاذ حياتهم.
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خلفية: حرية الحركة والحق في الصحة في الأراضي المحتلة

يقبع الحق في الصحة للسكان الفلسطيني�ين في الضفة الغرب�ية وقطاع غزة تحت تهديد مستمر. 
فالجهاز الصحي العام الفلسطيني يعاني من أزمة مزمنة منذ سنوات طويلة وهو غير قادر على 
تلبية احتياجات السكان. إن إحدى الأسباب الرئيسية للأمر ت�كمن في السيطرة الإسرائيلية على الأراضي 
المحتلة إضافة إلى التقي�يدات التي تفرضها إسرائيل على حرية المرضى، سيارات الإسعافـ، والطواقم 

الطبية، في الحركة 1.

تنقسم الأراضي الفلسطينية إلى ثلاثة مناطق أساسية: قطاع غزة، الضفة الغرب�ية، وشرقي القدس. 
وتملك إسرائيل القدرة على منح أو منع مرور السكان الفلسطيني�ين بين المناطق الثلاث المذكورة، إضافة 
إلى قدرتها على ذلك داخل هذه الأراضي، وفقا لقراراتها. وكنتيجة، فإن الجهاز الصحي الفلسطيني 
يتمدد عبر المناطق الثلاث-بمعنى، أنه وفي كل واحد من هذه المناطق توجد مشافي، عيادات، مرضى، 
وطواقم طبية-من دون توفر حركة عبور حرة بين منطقة وأخرى، أو بين مؤسسة صحية ومؤسسة 
أخرى. إن السيطرة الإسرائيلية على المرور بين المناطق، إضافة إلى ضم القدس الشرقية لإسرائيل، 

يخلقان وضعا لا يتيح لوزارة الصحة الفلسطينية إدارة المناطق الثلاث باعتبارها وحدة واحدة.

يضطر السكان الفلسطينيون المحتاجون إلى العلاج الطبي في مؤسسة صحية قائمة في منطقة 
تختلف عن مكان سكناهم إلى استصدار تصري�ح مرور من إسرائيل بهدف الوصول إلى المؤسسة. وعلى 
الأغلب، فإن الأمر يحدث عندما يتم تحوي�ل مرضى من قطاع غزة والضفة الغرب�ية للعلاج في القدس 

1  للاطلاع على تحليل مفصل حول ت�أثير السيطرة الإسرائيلية على الحق في الصحة للفلسطيني�ين في الضفة الغرب�ية وقطاع غزة، طالعوا: مور 

إفرات، فرّق تسُد: اللا مساواة في مجال الصحة، ״ أطباء لحقوق الإنسان״، يناير/ كانون ثاني 2015.
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الشرقية، حيث توجد هنالك ستة من المشافي الفلسطينية المتقدمة. وفي حالات أخرى عديدة، يتم 
تحوي�ل المرضى من غزة إلى العلاج في الضفة-وهنالك هم أيضا بحاجة إلى تصري�ح مرور تصدره إسرائيل.

إضافة إلى ما ذكر، تقوم وزارة الصحة الفلسطينية بتحوي�ل عشرات آلاف المرضى سنويا إلى خارج 
الجهاز الصحي الفلسطيني العام، هؤلاء المرضى المحتاجون إلى رعاية طبية غير متوفرة في الجهاز 
الصحي في مناطق سكناهم، سواء أكان الأمر في الضفة الغرب�ية أو قطاع غزة. إن معنى هذا التحوي�ل 
هو أن وزارة الصحة تقوم بتموي�ل العلاج الصحي في إطار جهاز الصحة الفلسطيني الخاص، أو في 
إحدى دول الجوار-الأردن، مصر، أو إسرائيل. في العام 2013، تلقى قرابة ال 61,500 متعالجا تحويلا كهذا؛ 

من ضمنهم كانت هنالك 37,500 حالة تحتاج إلى تصري�ح إسرائيلي لكي تستفيد من التحوي�ل.2

لغاية تلقي التصري�ح، ينبغي تقديم طلب مرفق بالوثائق الطبية لسلطات التنسيق والارتباط الإسرائيلية، 
وهي الجهات المخولة بقبول أو رفض الطلبات. وتعمل منظمة “ أطباء لحقوق الإنسان” على تغي�ير 
قرارات السلطات الإسرائيلية لدى قيام الأخيرة برفض الطلبات المتعلقة بحرية الحركة لغايات طبية، 
أو عندما يتم ت�أخير الرد بشكل يتسبب في فقدان المتعالج/ـة موعد العلاج الطبي. وتقوم “ أطباء 
لحقوق الإنسان” في كل سنة بتولي قرابة الـ 300 حالة من هذا القبيل، وهي تمثل مجموعة جزئية 
من المتعالجين الفلسطيني�ين من سكان غزة والضفة ممن يتضررون بسبب العوائق القائمة في تعامل 
سلطات التنسيق والارتباط، المرتبطة بمكتب تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة. إن هذه 
الإخفاقات في التعامل تضر بحق السكان الفلسطيني�ين في الصحة، ويصل الأمر أحيانا إلى الإضرار في 
حقهم في الحياة والكرامة. وعلاوة على ما ذكر، فإن حقيقة نجاح “ أطباء لحقوق الإنسان” في العديد 
من الحالات في تغي�ير قرارات الجيش، بحيث يتم السماح بمرور حالات تم رفضها في السابق بعد فحصها 

مجددا، ت�ثبت بأن الرفض كان غير مبررا منذ البداية.

سنقوم، في هذا التقري�ر بتحليل التوجهات التي تلقتها جمعية أطباء لحقوق الإنسان في العام 
2014 من متعالجين فلسطيني�ين تم رفض او تعطيل طلباتهم لتصاري�ح المرور، على يد سلطات التنسيق 
والارتباط، وهي الجهة المسؤولة عن التعاطي مع الطلبات التي وصلت إلى أيدينا. إن هدفنا هنا يكمن 
في توضيح الطريقة التي يؤدي فيها الخلل في تعامل سلطات التنسيق والارتباط والسياسات التي 

تخدمها هذه الجهات، إلى خروقات خطيرة في حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحرية في الصحة.

.Right to Health: Crossing barriers to access health in the Occupied Palestinian Territory, 2013 World Health Organization  2
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الرئيسية المعطيات 

تلقى قسم الأراضي المحتلة في جمعية “ أطباء لحقوق الإنسان” 306 طلبا، معظم هذه الطلبات كانت 
من فلسطيني�ين وفلسطينيات يحتاجون إلى استصدار تصاري�ح المرور من إسرائيل بهدف العلاج الطبي. 
وقد وصل جزء بسيط من هذه الطلبات لأبناء عائلة طلبوا مرافقة المتعالجين، وكذلك من رجال ونساء 
عاملين في مجال الطب وكانوا يحتاجون إلى المساعدة في استصدار تصاري�ح دخول في طريقهم إلى 

العمل أو التعليم.

وقد تم تلقي الطلبات من المتعالجين، بشكل أساسي، بعد أن قوبلت طلباتهم من الجهات المختصة 
الإسرائيلية بالرفض أو بت�أخير الرد، رغم قيام مقدمي الطلبات بإرفاق التحوي�ل الطبي وأوراق الالتزام 
بتغطية ت�كاليف العلاج من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، كما هو مطلوب. وخلال السنة تم على، يد 
“ أطباء لحقوق الإنسان”، توثيق حالتي وفاة لمرضى بعد منع مرورهم لغرض تلقي العلاج الطبي. 
التي اضطر  التحقيقات  المهينة، وهي  الشاباك  تحقيقات  توثيق حالتين من  تم  إلى ذلك،  إضافة 
المتعالجين للمثول إليها كاشتراط لفحص طلبهم للحصول على تصري�ح، وقد تم خلال هذه التحقيقات 

المس بحقوقهم بشكل فظ. وسوف نأتي على ذكر هذه الحالات في هذا التقري�ر لاحقا.
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          رسم توضيحي رقم 1: عدد التوجهات في كل شهر، سنة 2014
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جنس المتوجهين

أغلب المتوجهين هم من الرجال

 من أصل 300 توجها تم تلقيها من المتعالجين، كانت هنالك 246 حالة لرجال و54 لنساء. ويشير هذا 
المعطى، كما يبدو، على سياسة السلطات الإسرائيلية، التي تفرض تقي�يدات أكثر صرامة على حركة 

الرجال من تلك المفروضة على النساء.

                                الرسم التوضيحي رقم 2: جنس أصحاب التوجهات

نساء أكثر تقدمن بطلبات للحصول على تصاري�ح بعد الهجمة

منذ بداية العام وحتى الشهر الأول بعد الهجمة على غزة )يوليو/ تموز –أغسطس / آب 2014(، لم 
ترتفع نسبة النساء المتوجهات إلى “ أطباء لحقوق الإنسان” عن %20 من مجمل أصحاب التوجهات؛ 
وبدءا من شهر أكتوبر/ تشري�ن أول بدأ ارتفاع ملحوظ في نسبة النساء من أصحاب التوجهات، هذه 
النسبة تراوحت ما بين %40-%30 من مجمل أصحاب التوجهات في هذه الفترة. ويمكن أن نعزو سبب 
هذا التغي�ير إلى الأزمة التي يعاني منها الجهاز الصحي في قطاع غزة، وهي الأزمة التي زادت سوءا 
في أعقاب الهجمة، بشكل قيد أكثر فأكثر الخدمات الطبية المتوفرة في القطاع، الأمر الذي أجبر عددا 

أكبر من النساء للتوجه إلى خارج القطاع لهدف تلقي العلاج.

منطقة سكن أصحاب التوجهات

معظم التوجهات مصدرها قطاع غزة

أكثر من ثلثي التوجهات )214( تم تلقيها من قطاع غزة، وأقل من الثلث )86( تم تلقيها من متوجهين 
ومتوجهات من الضفة الغرب�ية. إضافة إلى 5 توجهات تلقيناها من خارج البلاد، وتوجه واحد من القدس 
الشرقية. يعكس هذا المعطى توجها قائما منذ عدة سنوات، وبحسبه، فإن عدد التوجهات التي تصل 
إلى “ أطباء لحقوق الإنسان” بشكل سنوي من قطاع غزة أكبر منه في التوجهات المت�أتية من الضفة 
الغرب�ية3. وهذا مع العلم بأنه وفي الضفة الغرب�ية يوجد عدد أكبر من السكان الذين يقدمون طلبات 
للحصول على تصري�ح مرور لغايات طبية، منه لدى القطاع، ورغم أن نسبة الغزي�ين الحاصلين على تصاري�ح 

هي أكبر منها لدى المتقدمين من الضفة.
3  سيتم فحص هذا المعطى مستقبلا على يد طاقم ״ أطباء لحقوق الإنسان״

رجال

نساء

 طواقم طبية
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                            رسم توضيحي رقم 3: مناطق سكن أصحاب التوجهات

عمر أصحاب التوجهات

فئة البالغين الصغار هي الفئة الأكثر تعرضا للت�أخير طيلة العام.

قرابة %56 من التوجهات التي تم تلقيها كانت من بالغين في سن ت�تراوح ما بين 45-18 عاما؛ ونحو 25% 
من التوجهات متعلقة بمرور أولاد ما دون عمر الـ 14 سنة؛ قرابة %17 من التوجهات وصلت من بالغين 
ما فوق جيل 45 سنة، وعدد قليل من التوجهات )%2( كانت بشأن أطفال ما دون 14 عاما. إن كون غالبية 
التوجهات المتعلقة بتعطيل أو رفض طلبات التصاري�ح قد وصلت من بالغين ت�تراوح أعمارهم ما بين 18-45 
عاما وهي مجموعة سكانية تعدّ، عادة، صحيّة وتحتاج إلى خدمات طبية أقل-تشير إلى أن نسبة الرفض 
والت�أخير التي تواجه بها هذه المجموعة أعلى مقارنة بالطلبات التي تقدمها لمديرية الارتباط. وهذا، 
على ما يبدو، نتيجة لسياسة ت�تخذها السلطات الإسرائيلية، تفرض تقي�يدات شاملة على أبناء هذا الجيل، 
بناء على اعتبارات أمنية فظة. وتؤدي هذه السياسة إلى وضع يكون فيه الإنسان إذا ما كانت لديه 
حاجات طلبية ملحة، وفي أحيان عدّة: مصيرية، لا يتلقى فيه الرد المناسب بسبب المنع الأمني الشامل 
المفروض عليه بسبب جيله ونوعه الاجتماعي، من دون علاقة بخلفيته الأمنية الشخصية. الحديث يدور، 

إذا، عن عقاب جماعي، وهو ما يشكل خرقا لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي.

                                          صورة توضيحية رقم 4: أعمار مقدمي الطلبات

الضفة الغرب�ية

قطاع غزّة

أخرى

السكن منطقة 

طفل )حتّى 14 عاماً(

قاصر )15-17(

بالغ )18-45(

مسنّ )+45(

العمرية المجموعة 
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أسباب التوجه إلى “ أطباء لحقوق الإنسان”

كما ذكرنا سابقا، فإن الأغلبية العظمى من التوجهات )246 من أصل 306( وصلتنا بسبب الت�أخير في 
إعطاء رد على الطلب من طرف السلطات الإسرائيلية، أو بسبب رفض السماح بمرور المتعالجين. وقد 
شكلت الطلبات المتعلقة بت�أخير الرد ما نسبته %42 )129 طلبا( من مجمل الطلبات المتعلقة بموضوع 
حرية الحركة، فيما كانت نسبة الطلبات المقدمة على خلفية رفض اصدار التصاري�ح %38 من مجموع 
التوجهات )117 طلبا(. وفي الواقع، فليس هنالك فرق عملي بين الأمري�ن، فالمرضى الذين يؤجل 
البت في طلباتهم للحصول على تصاري�ح يخسرون، نتيجة لهذا الت�أجيل، الدور الذي منح لهم. وهم، 
بذلك، يُمنعون من تلقي العلاج الطبي. إن باقي الطلبات )60( قد قدمت لغرض تلقي المعلومات 
والتوضيحات، أو متابعة طلبات تم رفضها في السابق إضافة إلى أمور أخرى. %80 من الطلبات )246( 
وصلت من متعالجات ومتعالجين و%12 من مرافقي المرضى)37(. أما باقي الطلبات فقد تم تلقيها من 
أبناء العائلة الذين طلبوا زيارة المرضى )13(، ومن نساء ورجال عاملين في الحقل الطبي )6( وآخري�ن )4(.

                   
 رسم توضيحي رقم 5: أسباب التوجه إلى “ أطباء لحقوق الإنسان”

وفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، 4 فإن عدد المتعالجين والمتعالجات الذي تم رفض طلباتهم 
أو تم ت�أجيل البت فيها في العام 2013 يبلغ قرابة الـ50,000 في الضفة الغرب�ية حيث تم رفض %17 من 
الطلبات – وت�أجيل %3.5 -ومجمل %20.5 من الطلبات والتي تمثل 48,449 حالة في قطاع غزة، حيث 
تمت المصادقة على %88.7 من الطلبات، ورفض %0.3 وت�أجيل البت في %11. وبذا، فإن عدد الطلبات 

المرفوضة أو المؤجل النظر فيها تبلغ %11.3 من الطلبات، وهي تمثل 1,546 طلبا.

توزّع المشاكل الطبية لدى مقدمي الطلبات

تلقت مكاتب أطباء لحقوق الإنسان في العام 2014 23 طلبا من مرضى السرطان إضافة إلى 8 طلبات 
من مرضى القلب والأوعية الدموية. ما يظهر أنه يتم رفض وت�أجيل البت بطلبات المرضى بأمراض تشكل 

خطرا على الحياة.

أمراض العيون والمشاكل في العظام لا تعدّ مصاعبا طبية ماسّة

تواصلا مع التوجه القائم في السنوات الأخيرة، تلقينا هذا العام أيضا عددا كبيرا نسبيا من الطلبات 
العيون )24( ومن مشاكل في العظام )33( ومن  المقدمة من المرضى ممن يعانون من أمراض 

Right to Health: Crossing barriers to access health in the Occupied Palestinian Territory, 2013 World Health Organization 4

آخر

رفض

تعطيل

التوجه سبب 
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ضمنهم 10 حالات مع مشاكل في الظهر. يشير هذا المعطى على استمرار السياسة الإسرائيلية 5، 
والتي لا ت�تعامل مع أمراض العيون و المشاكل في العظام- وبضمنها تلك التي تعرض المريض/ـة 
لخطر العمى أو الإعاقة- باعتبارها حالات طبية خطيرة تبرر منح التصاري�ح لغرض العلاج الطبي. إن هذه 
السياسة ت�تعامى عن الضائقة الخطيرة التي يعاني منها أصحاب تلك المشاكل ممن لا يتوفر العلاج 
الطبي لها في مناطق سكناهم. ويمكن الاطلاع أكثر على غياب العلاج في هذه المجالات في الجهاز 
الصحي الفلسطيني عبر مراجعة معطيات منظمة الصحة العالمية، والتي وفقها فإن قرابة %70 من 
التحويلات الطبية التي توفرها وزارة الصحة الفلسطينية لغرض تلقي العلاج خارج الإطار الصحي العام 

هي في مجال الأوبتلمولوجي )طب العيون(، و قرابة %3 في مجال طب العظام.

فيما يلي اقتباسات من تشخيصين طبي�ين كتبها أطباء متطوعون في جمعية “ أطباء لحقوق الإنسان”، 
فيما يتعلق بحالتين تمثلان متعالجين تم رفض طلباتهم للحصول على تصاري�ح

أ.ع. 48 عاما من جباليا

“على ضوء الماضي الطبي للمريض، والفحص الجسدي والتصوي�ر، يبدو أن 
الحديث يدور حول مرض متعلق بالعمود الفقري العلوي، ومن مظاهره 
ما  وهو  الأوسط  الشوكي  النخاع  على  للضغط  يؤدي  ما  الفقرات،  بروز 
يسبب شللا جزئيا في الأطراف الأربع، إضافة إلى خلل في السيطرة على 
العضلة العاصرة. إنني أنصح بعلاج سريع يتمثل بتدخل جراحي لبتر الديسكات 
الشوكي، وذلك بهدف منع حدوث تطورات خطيرة  النخاع  البارزة وتحري�ر 
الأربع”.  الأطراف  شلل  في  الأساس،  في  ت�تمثل،  للإصلاح،  قابلة   وغير 

)دكتور رفيق مصالحة، طبيب أعصاب(

ن. أ. 28 عاما من خان يونس

“النتائج أعلاه تشير إلى تمزق في الحزام الصلبي الأمامي، وفي هذه 
لاستعادة  جراحي  بعلاج  يُنصح  فإنه  الطلب،  صاحب  لجيل  ووفقا  الحالة 
الحزام الصلبي. وفي حال لم يتم إجراء عملية جراحية من هذا القبيل، فإن 
الركبتين سويا، ويمكن  انتفاخ في  يعاني من آلام ومن  المريض سيظل 
إلى  إضافة  السير.  أثناء  الركبة  في  التوازن  انعدام  إلى  الأمر  يؤدي  أن 
ذلك، فإن المريض سيكون معرضا لخطر تغي�ير في مبنى المفاصل نتيجة 
للاحت�كاك الشديد فيها. وبهدف منع إعاقة ومعاناة يمكن منعها بإجراء 
 جراحي، ينبغي السماح له بالخروج من قطاع غزة وتلقي العلاج المطلوب”. 

)دكتور هرئيل أرازي، طبيب عظام مختص(

إضافة إلى ما سبق، فقد تم تسجيل عشرات التوجهات من المتعالجين والمتعالجات في مجال الأعصاب 
)12( والأعضاء الجنسية ومسالك البول )11(. كما وتم تلقي عدد من الطلبات المتعلقة بمسائل الحمل 
والولادة )4(، الأنف، الأذن، والحنجرة )6(، والأمراض المعدية والمستعصية )5( إضافة إلى أمراض أخرى.

5  حول تقسيم المرضى على يد السلطات الإسرائيلية طالعوا : سياسة التشخيص الإسرائيلية المرفوضة في تعاملها مع المرضى من سكان غزة 

ممن يحتاجون إلى علاج طبي خارج القطاع: الجوانب الأخلاقية والقضائية، يونيو/ حزي�ران 2010
http://www.phr.org.il/uploaded/Microsoft%20Word%20-%20PP%20-%20Hebrew.pdf
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تدخل “ أطباء لحقوق الإنسان” باسم سكان الأراضي المحتلة

نسبة نجاح عالية في تغي�ير قرارات سلطات التنسيق والارتباط 

كما أسلفنا، فإنه ومن ضمن 306 توجهاً تم تلقيه خلال العام 2014، كان هنالك 247 توجهاً سببه ت�أخير 
البت في طلبات مرور المرضى الفلسطيني�ين أو رفضا. وقد توجهت “ أطباء لحقوق الإنسان” باسم 
هؤلاء إلى سلطات التنسيق والارتباط حاملة طلب العودة عن قرارها والموافقة على مرور المرضى. 
في أعقاب توجهاتنا، بعد إرفاقها بآراء طبية تخصصية من أطباء متطوعين، تمت المصادقة على 117 
طلبا )%47.5( في أعقاب إعادة النظر، وتلقى المتعالجون تصاري�ح مرور. إن نسبة النجاح العالية في تغي�ير 
الهيئات الإسرائيلية لقراراتها ت�ثير القلق بأن القرارات من البداية كانت قرارات تعسفية وغير موضوعية.

كانت إحدى الطلبات التي تلقتها أطباء لحقوق إنسان متعلقة بطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات من قطاع 
غزة باسم رتاج )اسم مستعار(. وقد عانت رتاج من مشاكل في الجهاز العصبي، وتم دعوتها لعملية 
في مشفى مار يوسف في القدس الشرقية في نهاية أكتوبر/ تشري�ن أول. وقد تقدمت عائلة رتاج 
بطلب تنسيق مرورها إلى القدس، وتلقت العائلة ردا من مديرية الارتباط بأن الطلب “تحت للفحص”، وقد 
استمر الأمر حتى بعد مرور موعد العملية المقرر. ومع تلقينا توجه العائلة في نوفمبر/ تشري�ن ثاني 
2014، قدّم ممثل “ أطباء لحقوق الإنسان” لدى مديرية ارتباط إي�رز شكوى على ت�أخر صدور القرار، وقد 
تم تعجيل معالجة الطلب في أعقاب الشكوى وتلقت المريضة تصريحا بالمرور. هذه حالة واحدة عادية، 
وهي من ضمن حالات كثيرة تشير إلى كون المتعالجين الذين ينتظرون البت في طلبات تصاريحهم لا 

يمكنهم تعريض أمن دولة إسرائيل للخطر، ما يعني انعدام أي مبرر للت�أجيل في الرد.

كانت هنالك حالات عديدة أيضا، لم تنجح فيها تدخلات “ أطباء لحقوق الإنسان” في تغي�ير مواقف 
السلطات الإسرائيلية أو في مساعدة المتعالجين الذي ظلوا من دون تصاري�ح مرور. بعض منهم قاموا 
بنقل تحويلاتهم الطبية إلى مشافي في مصر؛ وبذا، ورغم كونهم غير متعلقين بتلقي تصاري�ح من 
إسرائيل للخروج عبر حاجز إي�رز، لكن معبر رفح أيضا، بين غزة ومصر، مغلق طيلة أيام السنة. وإضافة إلى 
ما سبق، فإن مستوى الجهاز الصحي العام في مصر أقل من مستوى الجهاز الصحي في إسرائيل، 

الأردن، الضفة الغرب�ية، والقدس الشرقية.

قسم آخر من المتعالجين الذين تم رفض طلباتهم قرروا التخلي عن التحوي�ل الطبي والعيش مع المرض. 
في حالتين من هذه الحالات، وبعد رفض السلطات إصدار تصاري�ح مرور، وبعد استنفاد الإجراءات، التمست 
“ أطباء لحقوق الإنسان” إلى المحكمة ضد القرار، ولكن التوجه للقضاء لم يؤد إلى حل. وفي حالة أخرى، 

وافقت المحكمة على الالتماس وقامت بتغي�ير قرار السلطات.

في الحالة المذكورة أعلاه، حاول أيمن )اسم مستعار( 37 عاما من الضفة الغرب�ية، ومنذ بداية أكتوبر/ 
تشري�ن أول 2014 الحصول على تصري�ح المرور من أجل مرافقة زوجته، التي تسكن في يافا، أثناء ولادة 
ابنه التي كان من المتوقع حدوثها في شهر نوفمبر/ تشري�ن ثاني. ولكن وبسبب مكوثه في إسرائيل 
من دون تصري�ح، تم تعريفه على يد السلطات باعتباره “ممنوعا جنائيا”، وتم رفض طلباته. قامت “ 
أطباء لحقوق الإنسان” بالالتماس باسم أيمن إلى الإدارة المدنية واست�أنفت ضد القرار، من دون أن 
يتم تلقي أي جواب. وفي هذه الأثناء، وبتاري�خ 25.10.2014 ولد الطفل من دون أن يكون أبوه حاضرا 
أثناء ولادته. وقد توجهت أطباء لحقوق الإنسان مجددا إلى الإدارة المدنية بهدف السماح للأب بزيارة 
ابنه ومساعدة زوجته. وفي ظل غياب جواب على هذه التوجهات، التمست أطباء لحقوق الإنسان في 
شهر نوفمبر/ تشري�ن ثاني 2014 إلى المحكمة بطلبين: الأول: إصدار تصري�ح مرور لأيمن لكي يتمكن من 
زيارة زوجته وابنه؛ والثاني: الطلب المبدئي بتغي�ير النظم، بحيث يتم السماح بدخول الفلسطيني�ين إلى 
إسرائيل بهدف مرافقة النساء أثناء الولادة. وفي فبراير/ شباط 2015، بعد خمسة شهور من تقديم 
الطلب الأولي، تلقى أيمن الطلب وزار عائلته. وعلى المستوى المبدئي، تم تغي�ير الإجراءات بحيث يتم 

السماح للآباء بمرافقة زوجاتهم أثناء قيامهن بالولادة.6

6  للاطلاع على التحقيق في جريدة ״هآرتس״ بما يتعلق بموضوع تغي�ير الاجراء المتعلق بمرافقة النساء لدى قيامهن بالولادة، طالعوا 

 http://www.haaretz.co.il/magazine/tozeret/.premium-1.2600076
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 تحقيقات الشاباك المهينة

منذ العام 2007، تقوم جمعية “ أطباء لحقوق الإنسان” بتوثيق ممارسة إشكالية إلى حد كبير، تقوم 
بها أجهزة الأمن الإسرائيلية، بحيث يخضع المرضى الفلسطينيون الذين يقدمون طلبات للمرور لصالح 
تلقي العلاج، للتحقيق لدى الشاباك في معبر إي�رز كاشتراط لفحص طلباتهم. وفي أثناء التحقيقات، 
يُطلب من المرضى إعطاء معلومات و/أو التحول لعملاء لإسرائيل. في سنة 2008 نشرت “ أطباء 
لحقوق الإنسان” تقري�را حول الموضوع، تحت عنوان “طب مع وقف التنفيذ”.7 وهو تقري�ر مبني على 30 
شهادة لمرضى مروا بتحقيقات شبيهة. وعلى مر السنوات الماضية منذ ذلك الوقت استمرينا في 
تلقي الشكاوى والشهادات التي تشير إلى استمرار هذه السياسة المهينة في ابتزاز المرضى على 

يد الشاباك.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن عدد المتعالجين الذين يتم استدعائهم للتحقيقات يصل إلى قرابة 
الـ200 سنويا.8 وهكذا، وفي سنة 2013، تم استدعاء 199 مريضا من سكان غزة للتحقيق، من ضمنهم 170 

رجلا و 29 امرأة )لم يتم نشر معطيات العام 2014 بعد(.

في أثناء العام 2014، تم توثيق 15 حالة على يد “ أطباء لحقوق الإنسان” )%5 من مجمل التوجهات( تم 
استدعاء متعالجين فلسطيني�ين لتحقيقات الشاباك كاشتراط لفحص طلباتهم في الحصول على تصاري�ح: 

وقد تم توثيق تحقيقين من ضمنهما كانا مهينين بشكل خاص، وشملا مسّا صارخا بحقوق المتعالجين

7  للاطلاع: ران يارون، ״طب مع وقف التنفيذ״، ״ أطباء لحقوق الإنسان״، 2008.

Right to Health: Crossing barriers to access health in the Occupied Palestinian Territory, 2013, World Health Organization  8
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العمالة لإسرائيل كشرط للخروج وتلقي العلاج الطبي 

رامي أبو جامع، من سكان قطاع غزة يبلغ من العمر 31 عاما، ويعاني من مشاكل خطيرة في الأذنين، 
تقدم بطلب الحصول على تصري�ح لهدف الوصول إلى العلاج الطبي في مشفى الميزان بالخليل. في 
فبراير/ شباط 2014 حصل رامي على التزام مالي وتوجيه للعلاج من وزارة الصحة الفلسطينية، ومنح 
دورا للعلاج في المشفى. ووفقا لما سبق، تقدم بعدة طلبات للجنة المدنية الفلسطينية، وهي 
اللجنة المؤتمنة على تلقي الطلبات من السكان الفلسطيني�ين لهدف تمري�رها إلى الارتباط الإسرائيلي- 
لغرض الحصول على تصري�ح مرور. وعلى مر أسابيع طويلة انتظر رامي جوابا لطلبه، لكن كل ما تلقاه 
من اللجنة المدنية كان بأن طلبه “خاضع للفحص”، واستمر الأمر أيضا زمنا طويلا بعد مرور موعد الدور 
المقرر له في المشفى. وقد قام رامي بتعي�ين أدوار إضافية لتلقي العلاج، لكنه قد فقدها جميعا 
بسبب عدم المصادقة على طلبه. وقد كان يعاني طيلة هذا الوقت من مشاكل خطيرة في الأذنين: 

وهي التهاب قيحي في الأذن اليسرى، إضافة إلى ثقب وعفن في الأذن اليمنى.

في يونيو/ حزي�ران 2014 تمت دعوة رامي إلى تحقيق شاباك على حاجز إي�رز، وقد حضر في الموعد، 
وبعد التحقيق ذكر التجارب الصعبة التي مر بها: فقبل دخوله إلى التحقيق قام رجال الارتباط بتعريته 
من ملابسه وقاموا بإفراغ علب الأدوية الخاصة به، ما تسبب في إحساسه الشديد بالمهانة. وقد 
انتظره في غرفة التحقيق ثلاثة من المحققين الذين جلسوا أمامه، فيما هو ظل واقفا ولم يعرض 
عليه الجلوس. ووفقا لتقري�ره، فإن اللقاء شمل مقولات عدوانية واتهامات ألصقت به، على شاكلة 
أثناء التحقيق سُئل رامي أسئلة  “أنت كاذب”، و “أصدقاؤك من رجال حماس”، وأمور أخرى. وفي 
متعلقة بمواضيع أمنية، على شاكلة إن كان قد رأى في الماضي استعراضا عسكريا، وأية أسلحة حمل 
المقاتلون. أحد المحققين قال له: “يجب أن تخدم دولة إسرائيل لكي ت�تمكن هي من خدمتك”، وبعد 
ذلك فتح له الباب وقال له :”اذهب إلى المشفى، ولكن شريطة أن تساعدنا وتزودنا بالمعلومات”. 
وقد أجاب رامي المرة تلو الأخرى بأن لا معلومات لديه ليقدمها، وبأنه مواطن بريء من دون أي 
ماض أمني، وأنه فقط يسعى إلى الخروج لتلقي العلاج الطبي. وقد اختار محققي الشاباك التعامل 
مع إجابته هذه باعتبارها رفضا للتعاون معهم، وأخبروه بأنه سيسجلون في ملفه بأنه قد دخل إلى 
إسرائيل مرتين بصورة غير قانونية، الأمر الذي سيدرجه في حالة “مرفوض أمنيا”، وهو ما سيؤدي في 

نهاية المطاف إلى منعه من الحصول على تصاري�ح مرور في المستقبل.

 رامي أبو جامع
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وقد توجهت “ أطباء لحقوق الإنسان” إلى الارتباط المدني في غزة عدة مرات بخصوص موضوع 
المتعالج المذكور واست�أنف على قرار رفض طلباته، وتم رفض هذه الاست�ئنافات.

البحث عن السلاح في فتحة الشرج

المتعالج هو أحد سكان قطاع غزة وي�بلغ من العمر 32 عاما، ويعاني من مزق غضروفي في الساق 
اليمنى. ووفقا للتقاري�ر الطبية، فإنه يحتاج إلى عملية معقدة في الركبة، ولا يمكن إجراء هذه العملية 
بالوسائل الطبية الموجودة في قطاع غزة. في يناير/ كانون ثاني 2014 تم توجيه ح.ت من قبل وزارة 
الصحة الفلسطينية لتلقي العلاج في مشفى النجاح في نابلس. وقد تقرر له دور طبي في المشفى 
في شهر مايو/ أيار، وبسبب عدد المصادقة على طلبه، تم إعطاؤه دور آخر في وقت مت�أخر من ذات 
الشهر. تقدم المتعالج عدة طلبات للجنة المدنية الفلسطينية لغرض الحصول على تصري�ح المرور، وفي 

أعقاب ذلك قيل له على يد اللجنة بأنه سيتم استدعاؤه للتحقيق لدى الشاباك.

وفقا لما قاله ح. ت ، فقد وصل إلى التحقيق في حاجز إي�رز بتاري�خ 18.6.14 في الساعة 8:00 صباحا. وفي 
الساعة 12:30، بعد انتظار دام أربعة ساعات ونصف تم إدخاله إلى تحقيق استمر لأربعة ساعات إضافية، 

وتم إطلاق سراحه ليعود إلى منزله فيما بعد.

قبل دخوله إلى منطقة حاجز إي�رز، مر ح.ت بتفتيش إلكتروني باستخدام منظومة خاصة مركبة في 
المكان. فيما بعد طُلب منه خلع جميع ملابسه، وبضمنها الملابس الداخلية، وقام “رجلا الأمن” اللذان 
يرتديان ملابس مدنية بإجراء تفتيش يدوي على جسده. أحد الرجلين اللذين قاما بالفحص قام بإدخال 
إصبعه إلى فتحة شرج ح.ت، وعندما حاول المتعالج الدفاع وسؤال الفاحص عما يفعله، قيل له بأنهم 
يت�أكدون من عدم وجود سلام في فتحة شرجه. وقد أشار المتعالج إلى “تجربة صعبة من التعذيب 
والإذلال العصيتين على الوصف”. ولدى نهاية التفتيش، �أُخِذَ ح. ت إلى جولة طويلة في الجزء التحت 
أرضي للحاجز، الأمر الذي تسبب في دوخة وآلام بسبب المزق الغضروفي الذي يعاني منه، والذي تم 
توجيهه للعلاج بسببه. وقد أثارت فيه عملية السير المتواصل في الممرات الضيقة التحت أرضية خوفا 

بأن يكون مقتادا إلى مكان مهجور لكي يتم تعذيبه.

أثناء التحقيق، سُئل ح, ت عن وضعه الاقتصادي، وتم استعراض معلومات أمامه عن أبناء عائلته. وقام 
المحققين بعرض صور لغرباء وسألوه إن كان يعرفهم. وفي نهاية اللقاء قيل له بأنه لا توجد مشكلة 
مبدئية وأنه باستطاعته أن يقرر دورا جديدا وأن يخرج للعلاج، بيد أنه ومنذ ذلك الوقت تم تحديد عدة 
أدوار طبية ولم يتم السماح له بالالتحاق بها: وقد تلقى، كرد، على إحدى الطلبات التي تقدم بها، جوابا 
إي�جابيا وأعطي تصريحا، لكنه وبعد وصوله إلى المعبر قام الجنود بأخذ تصريحه وتمت إعادته إلى قطاع 

غزة. وحتى اليوم لم يجتز ح. ت العملية التي يحتاج إليها.



18

مرضى توفوا أثناء انتظارهم للعلاج

سنستعرض في هذا القسم حالتين لمريضين فلسطيني�ين، أحدهما من سكان الضفة الغرب�ية والثانية 
لامرأة من سكان قطاع غزة، وقد تم تعطيل دخولهم إلى القدس الشرقية لغرض تلقي العلاج الطبي 

لأسابيع طويلة، وقد توفوا قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى العلاج.

نازحة توفيت إثر عدم السماح لها بالخروج لتلقي العلاج الطبي

فاطمة أبو زرقة، نازحة فلسطينية من سكان قطاع غزة، عمرها 77 عاما، كانت فيما مضى مريضة 
بسرطان الثدي، ومرت بعملية لاست�ئصال الورم خلال العام 2012. وفي الفحص الشهري الروتيني ظهر 
بأن المرض عاد إليها، هذه المرة في منطقة الفم والفك. في نوفمبر/ تشري�ن ثاني 2013 تم تحوي�ل 
المرحومة على يد السلطة الفلسطينية إلى علاج كيميائي في مشفى المطّلع في القدس الشرقية. 
وقد حاول أقرباؤها المرة تلو الأخرى استصدار تصري�ح لها لكي ت�تمكن من الوصول إلى العلاج، لكن 
طلباتهم قد قوبلت بالرفض الفوري، وذلك بسبب الإجراء الذي تعمل وفقه هيئة ارتباط غزة، وبموجبه 

يمنع دخول النازحين الغزي�ين الذين عادوا للسكن في القطاع من الدخول إلى إسرائيل

كانت فاطمة واحدة من قرابة مئة ألف فلسطيني- أي ما يعني %30 من سكان غزة آنذاك9 - ممن 
اضطروا لترك منازلهم بعد الاحتلال الإسرائيلي في العام 1967. ومنذ سنوات التسعينيات، وخاصة 
بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو،10 عاد عشرات الآلاف من المقتلعين من بيوتهم إلى المناطق 
التي صارت ت�تبع للسلطة الفلسطينية، وبضمنهم المرحومة فاطمة أبو زرقة، التي أتت إلى قطاع 

9  موسى سحمة، ״الصراع الديمغرافي في فلسطين المحتلة״، 1986، ص 58.

10  راجعوا: الهيئة الفلسطينية المركزية للإحصاء، السكان في المناطق الفلسطينية 2025-1997، رام الله، 1999، ص 23.
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غزة بعد وفاة زوجها وقطنت عند أقربائها. وقد اعتبرت، من ناحية السلطات الفلسطينية، ساكنة من 
سكان قطاع غزة كاملة الحقوق، وتملك بطاقة هوية من قبل وزارة الداخلية الفلسطينية إضافة إلى 
ت�أمين طبي؛ بيد أن موقعها كإحدى سكان الأراضي المحتلة لم يتم الاعتراف به على يد السلطات في 

إسرائيل، ولذا، فلم تحظ طلباتها للحصول على تصاري�ح مرور بأي معالجة.

هكذا، وفي تاري�خ 7.2.14 توفيت فاطمة إثر مرضها، وذلك بعد أن تم منع خروجها إلى القدس الشرقية 
لغرض تلقي العلاج الطبي الذي كان من الممكن أن يطيل حياتها. ولم تنجح كل محاولات “ أطباء لحقوق 
الإنسان” في تغي�ير وضع فاطمة أمام السلطات الإسرائيلية. وبعد وفاتها، واصلت “ أطباء لحقوق 
الإنسان” في النضال ضد الإجراء الذي يشكل تمي�يزا ضد السكان الفلسطيني�ين النازحين، إلى أن قُرر بتاري�خ 
10.2.14 إلغاء هذا الإجراء واستقبال طلبات استصدار التصاري�ح من النازحين، كما هو الحال لسائر السكان 

الفلسطيني�ين.

توفي المريض بعد أن حالت العقبات البيروقراطية دون خروجه لاست�كمال العلاج

فضل أبو هاشم، 45 عاما، من سكان خربة الصرة في الضفة الغرب�ية بمنطقة الخليل، عانى من فشل 
الصحة  وزارة  قبل  من  خضر  تحوي�ل  تم  خطرا.  وضعه  كان  حيث  أسابيع  لعدة  معالجته  وتمت  كلوي 
الفلسطينية للعلاج في مشفى المقاصد في القدس الشرقية، وبذا، تلقى دورا طبيا من المشفى 
لتاري�خ 25.12.13. وقامت عائلته بتقديم طلب إلى الارتباط بهدف السماح له بالمرور، لكن الطلب رفض في 
ذات اليوم الذي كان من المفترض فيه أن ينقل للعلاج، بسبب “منع أمني”، كما قيل لعائلته. من الجدير 
ذكره أن المرحوم كان مبتور اليد وعانى من مرض السكري وقدّرت نسبة إعاقته ب%72، وهي أمور 

تشكك في قدرته على تشكيل خطر أمني على دولة إسرائيل.

بعد تلقي الملف الذي يخص المتعالجِ، توجهت “ أطباء لحقوق الإنسان” بطلب بتاري�خ 5.1.15 إلى ضابط 
شكاوى الجمهور في الإدارة المدنية للضفة الغرب�ية، بهدف العمل على إصدار تصري�ح مرور لأجله، وقد 
تم تلقي رد تليفوني من الإدارة المدنية، ووفق هذا الرد فإن على المريض استصدار وثيقة طبية 
مفصلة وتقديم طلب جديد. بعكس ما قيل لعائلة المتعالج –والتي وفقا لها تم رفض طلبه بسبب منع 
أمني- رغم أن وضعه الصحي الخطير كان واضحا بما لا يدع مجالا للشك في التقري�ر وفي التحوي�ل الطبي 

الذي أصدرته وزارة الصحة الفلسطينية.

تم نقل هذا الرد إلى عائلة فضل. وتدهور وضعه الصحي في هذه المرحلة، هذه التطورات، إضافة 
إلى اليأس الذي أحس به أبناء عائلته في ظل طول العملية البيروقراطية المرتبطة بإصدار التصري�ح، 
قادتهم إلى اتخاذ قرار بعدم محاولة تقديم طلبات إضافية، انطلاقا من افتراض بأن الأمر سيكون عبثا 

هذه المرة أيضا. توفي أبو هاشم يوم الخميس 15.1.14 تاركا خلفه زوجة وثلاثة أولاد.
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البيروقراطية في خدمة الاحتلال

 تعمل “ أطباء لحقوق الإنسان” منذ سنوات طويلة مقابل سلطات التنسيق والارتباط، وهي المرتبطة 
مباشرة بمنسق أعمال الحكومة في المناطق وبوزارة الأمن، لهدف الدفاع عن حق سكان الأراضي 
المحتلة في الصحة، مع التركيز على منالية الخدمات الصحية. وكجزء من هذا النشاط، تقوم “ أطباء 
لحقوق الإنسان” برصد الطريقة التي تؤثر وتضر فيها الإجراءات الاستبدادية لأجهزة الجيش، إضافة إلى 

الاعتبارات السياسية الغري�بة، بقدرة السكان على تلقي رد مناسب لحاجاتهم الطبية.

المتعالجين الغزي�ين دفعوا ثمن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين

وفقا لأوامر الارتباط المدني الإسرائيلي في حاجز إي�رز، فإن طلبات المتعالجين للحصول على تصري�ح 
مرور ينبغي أن تشمل وثيقة من وحدة التحويلات في وزارة الصحة الفلسطينية بحيث تشير هذه 
الوثيقة الى اسم المؤسسة الصحية التي ينقل إليها المتعالج أو المتعالجة، ونسبة التموي�ل التي 
صودق عليها لصالح تغطية نفقات العلاج. منذ الإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشري�ن ثاني -2012 وهو إعلان لم يتم الاعتراف به من قبل إسرائيل- قامت 

. ”State of Palestine“ وزارات السلطة الفلسطينية بتغي�ير ترويسة أوراقها الرسمية بحيث يظهر عبارة

بتاري�خ 11.2.14 أبلغت جهات من الارتباط المدني في غزة للجنة المدنية الفلسطينية، وهي المسؤولة 
عن التنسيق مع الجانب الإسرائيلي، بأن الارتباط لن يقبل أي طلبات لمتعالجين يطلبون تصري�ح مرور، 
بسبب كون الطلبات تحمل وثائق تحمل شعار “دولة فلسطين” . أدى هذا القرار إلى ارتفاع ملحوظ في 
عدد الطلبات التي تم تلقيها في مكاتب “ أطباء لحقوق الإنسان”: ففي شهر فبراير/ شباط تم تلقي 
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33 طلبا جديدا، وفي شهر مارس/ آذار 48 طلبا، وهو ما يشكل تقري�با ضعف المعدل الشهري الذي بلغ 
في العام 2014 قرابة 25 طلبا.

الحديث يدور حول قرار مؤذي نابع من اعتبارات سياسية محضة. ويشير إلى استغلال ضائقة المرضى 
بعشرات  المباشر  الإضرار  إلى  السياسة  هذه  أدت  وقد  السياسية.  الإسرائيلية  الحكومة  لأغراض 
المتعالجين والمتعالجات الفلسطيني�ين والفلسطينيات، إلى أن قامت السلطات الإسرائيلية بالعدول عن 

موقفها بعد عدة أسابيع.

تحوي�ل ممثلي “ أطباء لحقوق الإنسان” إلى اللجنة المدنية الفلسطينية

إحدى المشاكل الرئيسية المت�كررة بتواتر كبير أثناء التعامل مع مكتب الارتباط في غزة هي اعتياد 
الارتباط على الرد على توجهات “ أطباء لحقوق الإنسان” عبر توجيه ممثلي الجمعية إلى اللجنة 
المدنية الفلسطينية- وهي اللجنة التي تنقل طلبات المتعالجين إلى مكتب الارتباط، وتعيد ردود الارتباط 
إلى المتعالجين. تصل توجهات “ أطباء لحقوق الإنسان” إلى الارتباط بعد استلام جواب بالرفض للطلب 
الأولي أو حين يتم التسبب في ت�أخير إعطاء الجواب، وهو يشكل عمليا مرحلة إضافية من الاست�ئناف 
وتجديد تقديم الطلبات. إن توجيه ممثلي “ أطباء لحقوق الإنسان” إلى اللجنة المدنية لهدف استلام 
ذات الجواب الذي أعطي للجنة -على شاكلة رفض الطلبات من دون توضيح سبب الرفض- تحيّد، عمليا، 
إمكانية الاست�ئناف، وبذا فإنها تحدد أكثر فأكثر الأدوات التي يمكن لسكان غزة أن يستخدموها لصالح 

تلقي التصاري�ح والوصول إلى العلاج الطبي المطلوب.

في الشهور فبراير/ شباط- مارس/ آذار و سبتمبر/ أيلول- أكتوبر/ تشري�ن أول، على سبيل المثال، 
انتهت معظم توجهات “ أطباء لحقوق الإنسان” لارتباط غزة، سواء أكانت هذه التوجهات ت�تم عبر 
محادثات هاتفية أو في رسائل رسمية، بتوجيه ممثلي الجمعية شفاهيا أو كتابيا إلى الاستيضاح عن 
مصير الطلبات من اللجنة المدنية الفلسطينية، وهو الأمر الذي أبقى عددا كبيرا من المتعالجين من 
دون ردود واضحة على توجهاتهم، ومن دون إمكانية للاست�ئناف على القرارات المتخذة بحقهم. وقد 
توجهت “ أطباء لحقوق الإنسان” إلى مكتب ارتباط غزة عدة مرات بطلب التوقف عن هذا التعامل، بيد أن 

هذه الطلبات لم تقابل بأي ردود ذات مغزى.

عدم منالية سلطات التنسيق والارتباط

خلال العام برزت مصاعب تنظيمية عديدة في العمل أمام سلطات التنسيق والارتباط سواء في الضفة 
الغرب�ية أم في قطاع غزة، وعلى رأس هذه المصاعب كان الامكانية الضئيلة للوصول تليفونيا إلى ضباط 
شكاوى الجمهور، وهو ما أدى إلى الاضرار بشكل كبير بقدرة “ أطباء لحقوق الإنسان” على مساعدة 
المتعالجين، خاصة في الحالات الطارئة التي ت�تطلب معالجة فورية. ولم ت�تلق الكثير من التوجهات التي 
رفعناها إلى سلطات التنسيق والارتباط أي رد، فيما قوبلت توجهات أخرى بردود مت�أخرة جدا- أحيانا بلغ 
الت�أخير حد الشهر وأكثر من شهر- وقد تطلب الأمر رسائل تذكيرية وضغط تليفوني لكي يتم تلقي رد، 

وفي أحيان كثيرة يشمل هذا الرد معلومات خاطئة وغير ذات علاقة بالطلب نفسه.

لقد توجهت “ أطباء لحقوق الإنسان” عدة مرات إلى الجهات المسؤولة عن الموضوع، بما فيها منسق 
أعمال الحكومة في المناطق، برسائل تفصل المصاعب الكامنة في التعامل مع سلطات التنسيق 
والارتباط. وقد قوبلت العديد من توجهاتنا بردود غير ذات علاقة، من دون التطرق إلى الادعاءات 

المطروحة؛ فيما لم تحظ توجهات أخرى بأي رد.11

11   للتفاصيل، أنظروا الرسائل المرفقة بهذا التقري�ر
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التلخيص والتوصيات

تشير المعطيات الواردة في هذا التقري�ر إلى السياسات التي تحدد من حرية الحركة لآلاف السكان 
الفلسطيني�ين والفلسطينيات المحتاجين إلى العلاج الطبي خارج مناطق سكناهم. ووفقا للمعطيات 
الأكثر تحديثا لمنظمة الصحة العالمية،12 فإن 250,000 فلسطينية في العام 2013 قد تقدموا بطلبات 
للسلطات الإسرائيلية بهدف السماح لهم بالمرور من أجل الحصول على العلاج الطبي أو مرافقة 
متعالج/ـة ، وبأن قرابة الـ %20 من مجمل الطلبات قد رفض أو تم ت�أخيره. هنالك إحصاءات مماثلة 
سجلت أثناء السنوات الماضية الأخيرة. معنى الأمر هو أن عشرات الآلاف من الطلبات التي قدمها 
متعالجين ومتعالجات فلسطيني�ين وفلسطينيات يتم ت�أخيرها أو رفضها بشكل سنوي على يد السلطات 
الإسرائيلية، وهو أمر يؤدي إلى الإضرار بحق المتعالجين في الصحة وبحقهم في الحياة بكرامة. لقد 
تعاملت “ أطباء لحقوق الإنسان” في العام 2014 مع عشرات التوجهات الصادرة عن هؤلاء المتعالجين، 
إلى  الأساس  التنسيق والارتباط، وفي  تعامل سلطات  الكثيرة في  الإخفاقات  إلى  وهو ما يشير 

الإخفاقات في السياسات التي تنظم عمل هذه السلطات.

منذ احتلال الأراضي الفلسطينية في الضفة الغرب�ية وقطاع غزة والقدس الشرقية عام 1967، تقوم 
دولة إسرائيل بتفعيل منظومات مختلفة تستخدم للسيطرة على السكان الفلسطيني�ين وإخضاعهم. 
إن سلطة التنسيق والارتباط، التي تفرض تقي�يدات على حرية حركة السكان- ومن ضمنهم عشرات آلاف 
المرضى، الجرحى، وذوي الإعاقات الذين يطلبون الوصول إلى العلاج الطبي- وهي تعمل بدورها أيضا 
كجزء من منظومة السيطرة المعقدة، التي تعمق وت�ثبت الاحتلال. إن استمرار السيطرة الإسرائيلية 

.Right to Health: Crossing barriers to access health in the Occupied Palestinian Territory, 2013 World Health Organization 12
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على الأراضي المحتلة عام 67 تؤدي إلى معاناة مستمرة للسكان الفلسطيني�ين في كل مناحي الحياة، 
وتمنع تطور الجهاز الصحي الفلسطيني كجهاز مستقل ويمكن الوصول إلى خدماته.

إن تعامل سلطات التنسيق والارتباط يت�أتى وبشكل واضح من سياسات الحكومة تجاه الأراضي المحتلة، 
وت�تغير أكثر من مرة وفقا للطريقة التي تقرر الحكومة اتخاذ أسلوب ما من التعامل تجاه الفلسطيني�ين. 
إن نسبة النجاح العالية )%47.5( التي حققتها “ أطباء لحقوق الإنسان” في تغي�ير قرارات سلطات التنسيق 
والارتباط فيما يتعلق بالتماسات المرضى والمريضات لنيل تصاري�ح مرور تم رفضها في البداية تشير 
إلى أنه، وفي حالات عديدة، لا وجود لتبري�ر أمني حقيقي يقف خلف الرفض والت�أخير لطلبات المتعالجين 
ومرافقيهم. إحدى الأمثلة البارزة لهذا الأسلوب التعسفي الذي يتم فيه التعامل مع طلبات السكان 
الفلسطيني�ين، واستغلال حاجاتهم الطبية لصالح تحصيل أهداف سياسية، هو الرفض الشامل لمعالجة 

الطلبات المقدمة على وثائق تحمل عبارة “دولة فلسطين”.

إحدى السياسات التعسفية الإضافية هي المنع الشامل المفروض على جزء من السكان على أساس 
تصنيفهم كمجموعات. هكذا، مثلا، يتم ت�أخير ورفض طلبات المتعالجين الرجال بأعداد أكبر مما هي لدى 
النساء، وفي الأساس في مجموعة الجيل ما بين 45-18 عاما. إن هذا الرفض الفئوي الممنهج يشير 
إلى كون السلطات الإسرائيلية تبني قراراتها على اعتبارات أمنية تعسفية وغير معقولة، بدلا من بنائها 

على قرائن موضوعية وتفصيلية مع إعطاء الأهمية المناسبة للحاجة الطبية ولوضع المتعالج.

إن استغلال الحاجة إلى موافقة الجهات الأمنية يستهدف أيضا الضغط على المتعالجين بهدف التعاون 
مع إسرائيل. فالشاباك يحاول حتى اليوم استدعاء متعالجين للتحقيقات، ويمكن، من خلال شهادات 
هؤلاء المتعالجين، استنتاج أن هذه التحقيقات هي تحقيقات مؤذية ومهينة، وهدفها إجبار المتعالجين 
على الإدلاء بمعلومات، وفي أحيان كثيرة عبر اشتراط المرور للوصول إلى العلاج الطبي بالموافقة 

على العمالة.

المختصة، وعلى وجه  الجهات  التنسيق والارتباط يتطلب فحصا شاملا من قبل  إن سلوك سلطات 
الخصوص مراقب الدولة. إن كثرة الخروقات والفشل في عمل مديرية ارتباط غزة وارتباط بيت إي�ل كما 
يظهر في هذا التقري�ر تستوجب فحصا فوريا لمسلكية مكاتب الارتباط، وبالذات مسألة شفافيتهم أمام 
الفلسطيني�ين من أصحاب التوجهات وأمام منظمات حقوق الإنسان والجهات الأخرى العاملة للدفاع عن 

حقوق السكان في الأراضي المحتلة.

على إسرائيل أن ترتد عن سياساتها المؤذية، والتي تخلط الاعتبارات السياسية الغري�بة بالتعامل مع طلبات 
السكان الفلسطيني�ين- وخاصة حينما يتعلق الأمر بالمرضى وبالطواقم الطبية- وعليها أن ت�تبنى سياسات 
مدنية ت�توافق والحاجات المدنية. إن الوضع الخاص للسكان من ذوي الاحتياجات الطبية يستوجب معالجة 
سريعة وفعالة لطلباتهم- بعكس الصورة التي يظهرها هذا التقري�ر- بشكل يمنع الت�أجيلات الفائضة عن 
الحاجة لدى المتعالجين ويمنع الإضرار بحقوقهم. إن الشهادات المثيرة للقلق فيما يتعلق بتحقيقات 
الشاباك تؤدي، مجددا، إلى الاستنتاج بأنه ينبغي العمل فورا لإلغاء هذه الطرق في التعامل، وهي الطرق 
التي تستغل ضائقة المتعالجين وتحولهم إلى أدوات لخدمة الجهاز الأمني. على إسرائيل، باعتبارها قوة 
مسيطرة على الأراضي المحتلة، أن ت�تيح حرية الحركة الكاملة للمتعالجين والمتعالجات، وللطواقم الطبية، 

كجزء من مسؤوليتها عن تحقيق حقوق السكان الفلسطيني�ين في الصحة.
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المرفقات
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2-שט حرية الحركة-17  
3.3.14 

 

   حضرة   حضرة   حضرة   حضرة

 حتياط( دان هرئيللواء)ا عضوة الكنيست ياعيل غيرمان لواء احتياط خطيب منصور  اللواء يوآف مردخاي

 مدير عام وزارة الدفاع  وزيرة الصحة  ارتباط غزة رئيس  في المناطق عمالمنسق الأ

02: فاكس  9704703-02: فاكس 6975177-03 :فاكس 03: فاكس  6787662 6976218 
  

 
 السادة والسيدات المحترمين، 

 تحية وبعد
 

 عاجل جدا   
 

 المصاعب في التعامل مع الجهات التي تعالج توجهاتنا في مكتب إرتباط إيرز: الموضوع
 

منظمة أطباء لحقوق الإنسان، في إطار نشاطها  المستمر منذ أكثر من عقدين، بهدف المساعدة  تعمل .1
مختلفة، من ضمنها مكتب تنسيق وارتباط  على حماية الحق في الصحة لسكان قطاع غزة، مقابل جهات  

 حاجز إيرز، وتحديدا أمام المركز الإنساني هنالك.
تباط إيرز في إطار التزام اسرائيل بالحق في الصحة لسكان يجري عمل "أطباء لحقوق الإنسان" مع ار .2

بأن "إسرائيل مطالبة بمد يد المساعدة من  في محكمة العدل العليا، التي أقرّتقطاع غزة، كما تم إقراره 
أجل توفير الاحتياجات الضرورية للسكان المحليين، وهي احتياجات لا يستطيعون الحصول عليها من 

، وعلى الهيئات المختلفة التابعة للدولة أن "توفي بالالتزامات المفروضة عليها 1دون هذه المساعدة"
 .2مستمدة شرعيتها من نصوص القانون الدولي الإنساني"

بخصوص  5.5.11يتجلى أيضا في وثيقة سياسة منسق أعمال الحكومة في المناطق بتاريخ  هذا الإلتزام .3
. وفي 3والتي عرضت على محكمة العدل العلياسياسة تحرك الناس بين دولة إسرائيل إلى قطاع غزة"، 

قم هذه الوثيقة تم استعراض المعايير التي تتيح التحرك غلى إسرائيل، وبضمنها: العلاج الطبي، الطوا
 الطبية، وزيارة المريض.

علاقة العمل مع مكتب تنسيق وارتباط حاجز إيرز هي صحيةّ بشكل عام، ونشاط أطباء لحقوق الإنسان  .4
مقابل الارتباط يثبت أهميتها وحيويتها في أحيان كثيرة لدى معالجة التوجهات. هكذا، على سبيل المثال، 

وق الإنسان، حيث ترفع معلومات جديدة متعلقة بدى واضحا أكثر من مرة في أعقاب توجه أطباء لحق
بالطلبات المقدمة للارتباط  على يد اللجنة المدنية الفلسطينية بهدف فحصها ، حيث قام الارتباط وفي 
أعقاب انكشافه على هذه المعلومات بإعادة النظر في قراره، وبالتالي، قام بإقرارها. إضافة إلى ذلك، 

اب توجهنا إلى الارتباط، تبين بأن توجها معينا لأحد سكان قطاع غزة قد وفي قسم من الحالات وفي أعق
 تم إقراره، بيد أن خبر هذا الإقرار لم يتم إيصاله إلى اللجنة المدنية الفلسطينية.

                                                 
 (15.6.09) المنتدى القضائي من أجل أرض إسرائيل ضد رئيس الحكومة 09/1169قرار محكمة العدل العليا   1
 11( الفقرة 30.1.08)البسيوني ضد رئيس الحكومة   07/9132قرار محكمة العدل العليا  2
 (24.9.12) عزات ضد وزير الدفاع 12/495قرار محكمة العدل العليا  3

المرفق 1
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رغم الماضي الطويل من العمل مقابل الارتباط، تظهر بين الحين والآخر مصاعب، وتؤثر هذه  .5
سلبا، ومن دون مبرر ومن دون هدف حقيقي، بحقوق الإنسان  المصاعب في الكثير من الأحيان

الأساسية. هذه الرسالة تصُاغ على ضوء العقبات الجديدة في الأيام الأخيرة والتي نحن بصددها، حيث 
تتسبب في تعطيل منالية العلاج للعديد من المرضى. إن طلبنا هو أن تتم معالجة الموضوع بشكل فوري 

 .عمل طبيعية بحيث نعود إلى علاقات
 

 تحويل توجهات أطباء لحقوق الإنسان إلى اللجنة المدنية الفلسطينية -توجيه جديد؟
وفي أثناء محادثة أجريتها مع رئيس قسم التنسيق المدني في إرتباط غزة، السيد  26.4.14بتاريخ  .6

بمجال الصحة في لتماسات المواطنين فيما يتعلق خير على أن توجهنا فيما يتعلق باطارق شنان، أكد الأ
 غزة ينبغي أن يتم توجيهها إلى اللجنة المدنية الفلسطينية.

هذا هو المكان الذي ينبغي فيه أن نؤكد ونوضح ما هو مفهوم ضمنا، إن نشاط أطباء لحقوق الإنسان  .7
ليس موجها لاستبدال اللجنة المدنية الفلسطينية، ولكن للتكامل معها، وملء الشواغر التي لا تتمكن 

نة من ملئها. هذا الأمر معروف لديكم وهكذا تجري الأمور طيلة ما يقرب العقدين من الزمن، كما اللج
 ذكرنا.

إن توجيه طلبات أطباء لحقوق الإنسان إلى اللجنة المدنية، هو أمر غير مقبول وليس ذي علاقة، ولكي  .8
 :نفسر

مور تتعلق بمعلومات تلقيناها من أ. تقوم أطباء لحقوق الإنسان عادة بمساءلة ارتباط غزة، عادة، في أ
بعد أن يقوم أولئك أصلا بالتوجه للجنة المدنية  أصحاب توجهات من غزة في موضوع الصحة،

والتي يفهم من جوابها )أو من غياب جوابها( فيما يتعلق بتوجهها بأن قراركم المتعلق   الفلسطينية
تتطلب تدخلنا، وواضح وضوح الشمس  بطلبهم قد أدى إلى الإضرار بحقهم في الصحة. هذه الحالات

بأن هذا التعامل ينبغي أن يكون معكم. ولذا، فليس مفهوما لماذا يترتب علينا التوجه إلى اللجنة المدنية 
 الفلسطينية، طالما كان موضوع توجهنا متعلقا بعملكم أنتم.

لتي تتضمن في مجملها ب. هنا، ينبغي علينا أيضا أن نتطرق إلى أجوبتكم المكتوبة على توجهاتنا، وا
 بندا، تقومون فيه بالإشارة إلى الأمور التي تحمل في داخلها الإجراء الجديد، كما هو في المثال:

ية، حول مجمل لاتفاق عليها مع السلطة الفلسطينبداية نذكركم، بأنه ووفقا لإجراءات العمل التي تم ا"
سرائيل، ينبغي أن يتم توجيهه إلى اللجنة توجهكم بأن موضوع دخول الفلسطينيين من قطاع غزة إلى إ

من سكان مناطق يهودا  تركيز وتمرير طلبات الفلسطينيينالمدنية الفلسطينية، وهي الجسم المسؤول عن 
 ".يات، إلى الطرف الاسرائيليها وفقا للأولووالسامرة وقطاع غزة، بعد ترتيب

هذا البند غريب في نظرنا بسبب حقيقة كونه غير ذي علاقة بتوجهنا، كما أوضحنا سابقا. ففي هذا  إن
: الرسالة المرفقة عن توجنا إليكم بتاريخ )راجعوا 17.7.13المجال، توجهنا إلى ارتباط أيرز بتاريخ 

رد على هذا  مسح نصف سنوي( ولم يتم تلقي أي -تحت عنوان: معالجة التوجهات من قبلنا 17.7.13
 التوجه حتى هذه اللحظة.

إن   -إن الأمر الجديد يراكم من العوائق الفائضة عن الحاجة في موضوع منح المساعدة للمرضى .9
مطالبتنا بالتوجه إلى اللجنة المدنية معناه في الواقع خلق طريق مسدودة، فهم الأخيرون الذين بإمكانهم 

متعلقا بعملكم أنتم. إن وجود عائق على هذه الشاكلة في منحنا المساعدة، طالما كان موضوع توجهنا 
منظومة معالجة توجهات المرضى من قطاع غزة يؤدي غير مرة إلى نتائج كارثية، وهي نتائج معروفة 

 لديكم، وسنناقشها بشكل منفرد.
وجود  كونكم قد وجدتم أنتم أيضا أنه من الصواب التعامل بشكل فعلي، وقبلل ه ونظرا نود أن نشير بأن .10

فإن الأمر يشير بأنه لديكم يوجد اعتراف بأن الاحتياجات الميدانية لا إرشادات جديدة، بطريقة مختلفة، 
 تحظى بمعالجة لائقة وصحيحة في التوجيه الجديد أو بدلا من ذلك في البند المذكور.

ي الواقع توجد تشكيلة للأسف الشديد، فإن تقييماتنا لا تستند فقط على وجود هذا الأمر الجديد، بل أنه وف .11
كبيرة من مواطن الخلل التي نرغب في الإشارة إليها في نقاش منفصل، ويشمل ذلك تعبيرات غير لائقة 
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 قيلت على لسان ممثل الارتباط لطاقم أطباء لحقوق الإنسان.
على ضوء المذكور أعلاه، وفي ظل الظروف الطارئة المتمثلة في انتظار مرضى للعلاج الطبي، فإننا  .12

نطالبكم بإصدار أمر للجهات المختلفة في إرتباط غزة بالعودة والعمل وفقا للطريقة المعتادة والتي تم 
 .العمل وفقها حتى الآن ومعالجة توجهات أطباء لحقوق الإنسان

 .لتصرفكم العاجل .13
 
 

 
 باحترام
 محمود أبو عريشة
 مركز حرية الحركة وتوجهات الجمهور

0545205088 للاتصال:  
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 دولة إسرائيل

 وزارة الدفاع

 تنسيق الأعمال في المناطق

 مكتب المنسق

 شكاوى الجمهور

 6977957-03تليفون 

 6975177-03فاكس 

 11472عام 
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 لحضرة 

 السيد محمود أبو عريشة

 أطباء لحقوق الإنسان

 

 في التعامل مع الجهات التي تعالج الطلبات في مكتب تنسيق وارتباط غزة مصاعب الموضوع:

 3.3.14ردا على الرسالة المرسلة بتاريخ  

تعالج مديرية التنسيق والارتباط في غزة بطلبات التصاريح التي يتم تلقيها عن طريق اللجنة المدنية  .1
قطاع غزة بعد فرزها حسب الأهمية، الفلسطينية، وهي الجسم المسؤول عن تركيز وتمرير طلبات سكان 

إلى الجانب الإسرائيلي. إن الطلبات المقدمة بشكل مباشر إلى مديرية التنسيق والارتباط بدون وساطة 
 اللجنة المدنية تُعالج فقط في الحالات الإنسانية الطارئة التي من شأنها أن تنقذ الحياة.

ي غزة تقيم اتصالا مباشرا ومتواصلا مع اللجنة المدنية نرجو الإشارة إلى أن مديرية التنسيق والارتباط ف .2
الفلسطينية، ويتم معالجة الطلبات في إطار حوار شامل مع اللجنة )خصوصا في مجال طلبات استكمال 

 مطلوبة لهدف اتخاذ قرار(.حول حقائق إضافية الوثائق أو الاستفسارات 
الجسم الذي تقع ضمن مسؤولياته الرد على مقابل كل طلب، نقوم بإعطاء رد للجنة المدنية، وهي 

 الملتمسين.
في حال لم يتلق مواطن من غزة ردا على توجهه، فإن عليه التوجه إلى اللجنة المدنية، بهدف الاستفسار  .3

 عن وضع الطلب الذي تقدم به
يمكن التقدم بطلب مكتوب لمركز شكاوى الجمهور في تنسيق وارتباط غزة، لهدف الاستيضاح حول  .4

ية معالجة الطلب المفتوح، شريطة إرفاق تصريح مكتوب من اللجنة المدنية الفلسطينية يؤكد تقديم كيف
كما هو  مؤسسةالطلب لهدف تقديمه للجانب الإسرائيلي، وسوف تقوم مديرية التنسيق والارتباط بالرد لل

 ملائم.
 .باحترام .5

 

 الملازم إلعاد نحمياس

 ضابط شكاوى الجمهور

 الأعمال في المناطقمكتب تنسيق 
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   :حضرة
          

     الملازم إلعاد رحاميم                  إليران ساسون
  مكتب منسق الأعمال في المناطق -شكاوى الجمهور                              ضابط شكاوى الجمهور

03: عبر فاكس  بيت إيل -مكتب الإدارة المدنية 6975177    
02 عبر فاكس 9977341 

 
 عدينا حريش

 ضابطة شكاوى الجمهور
        mhavrim@int.gov.ilمكتب ارتباط غزة بواسطة البريد الإلكتروني 

          
 

 غزة وطلب لمقابلاتمصاعب في التعامل مع الإدارة المدنية في الضفة الغربية وفي قطاع الموضوع: 
 

نطالب، فيما يلي بتقديم شكوى على التأخير الشديد في تقديم رد وعلى عدم الرد لتوجهنا المتعلق بالمرضى 
المحتاجين إلى علاج طبي، وعلى انعدام إمكانية الاتصال بكم تليفونيا. وبسبب من هذه الصعوبات، فإننا نطالب 

الضفة وممثليه في غزة بهدف إعادة علاقات العمل إلى مجراها  بإجراء لقاء مع ممثلي الارتباط المدني في
 الطبيعي.

كما هو معروف لديكم فإن منظمة أطباء لحقوق الإنسان تعمل منذ عشرات السنين للدفاع عن الحق في الصحة 
 عشرات بتقديم أسبوعيا ونقومفي إسرائيل والمناطق المحتلة عبر التأكيد على منالية العلاج الطبي حيثما وجد, 

 من عال مستوى على الطلبات هذه تكون الأحيان بعض وفي وغزة، الضفة في المدنية الإدارة إلى التوجهات
 تلقي لغاية إسرائيل إلى أو الشرقية القدس إلى دخول تصاريح يطلبون مرضى طلبات وضع فحص لهدف الأهمية
 .الإسرائيلية والارتباط التنسيق مديرية من الرد تلقي في بالتأخر أو بالرفض، ويقابلون الطبي العلاج

 
لقد توجهنا إليكم في هذا الموضوع فيما يتعلق بسلوكيات وتعامل الإدارة المدنية في الضفة الغربية بتاريخ 

 ، بيد أننا لم نتلق، باستثناء تأكيد باستلام توجهنا، أي رد.15.9.14
المدنية المؤتمنة على إعطاء الإجابات فيماي تعلق  إننا ما زلنا نصطدم بمصاعب جمّة لدى تعاملنا مع الإدارة

بتوجهاتنا وتوجهات الأطراف الأخرى بخصوص المرضى. إن إمكانية الوصول هاتفيا إلى مكتب شكاوى 
الجمهور منخفضة جدا، وهنالك رد على الهاتف لمدى محدود من الساعات. إن هذا الضرب من التعامل شديد 

 الك حالات طارئة تتطلب ردّكم.الإشكالية خاصة حينما تكون هن
على وشك  لامرأةحوالي الساعة الواحدة. حين وصل إلينا التماس  20/11حصلت هذه الحادثة يوم الخميس 

الولادة تنتظر على حاجز قلنديا وتم تعطيل مرورها على الحاجز. عندما توجهنا تلفونيا لشكاوى الجمهور في 
ن الجنود العاملين في شكاوى الجمهور قد انصرفوا ولا يوجد من يمكنه الإدارة المدنية في بيت إيل قيل لنا بأ

: إننا مساعدتنا. إن جوابا كهذا هو غير مقبول وغير معقول ويثير الغضب خصوصا على ضوء الحالة الطارئة
 .نطالب بأن يتم تخصيص رقم هاتف طوارئ للحالات العاجلة، بحيث يمكن الاتصال بهذا الرقم في أي وقت

أخرى نصطدم بها، وهي عدم الرد على توجهاتنا. فهنالك على الأغلب عدد قليل من التوجهات التي  مشكلة
تتلقى ردا، وغالبية التوجهات تبقى من دون أي رد. إننا نقوم بشكل دائم بإرسال تذكيرات، سواء عبر الفاكس أو 

دود محدودة وجزئية. إننا نطالب بأن عبر البريد الالكتروني أو عبر الهاتف، ويتم الرد على هذه التوجهات بر
يتم الرد على جميع توجهاتنا خلال زمن معقول وفقا للحقيقة القائلة بأن توجهنا إليكم يتم في مسائل طبية، وهي 

 علاجا سريعا وأحيانا علاجا فورمسائل بطبيعتها تتطلب 

المرفق 3



30

 

 

مدنية في غزة، بإجابات غير ذات علاقة إضافة إلى ما سبق، تقابل العديد من التوجهات المرسلة إلى الإدارة ال
توجهنا إلى مديرية ارتباط غزة عبر البريد الإلكتروني  21.9.14بالتوجهات ذاتها، فعلى سبيل المثال، وبتاريخ 

وبعد تأخير طويل، تلقينا ردا  13.10.14بشأن مريض معين تم رفض دخوله على يد الارتباط المدني، وبتاريخ 
غزة يقول بأن المريض قد تم توجيهه للعلاج عبر معبر رفح، وبعكس ما هو مذكور  من مكتب تنسيق وارتباط

في هذا الرد، عرفنا من المريض بأنه قد تلقى تصريحا بالمرور عبر حاجز إيرز. في حالات إضافية توجهنا 
سارنا من اللجنة إلى مكتب تنسيق وارتباط غزة، ووجهنا بادعاء بأنهم لم يتلقوا أي طلب، مسبق، وأثناء استففيها 

 المدنية اكتشفنا بأنهم قد مرروا الطلب إلى مديرية التنسيق والارتباط.
كل ما هو مذكور أعلاه يزيد من القلق بأن توجهاتنا كمنظمة مؤتمنة على صحة الجمهور ويعمل كما ذكرنا 

م معالجتها بالجدية لا تؤخذ على محمل الجدية ولا يت -سابقا منذ عشرات السنوات للدفاع عن الحق في الصحة
 المتوقعة في المسائل الصحية والطبية.

 
إن التأخير الكثير قبل إعطاء الرد، وانعدام مناليّة الإدارة المدنية، والمعالجة غير الملائمة لتوجهات المرضى، 
 تضر بشكل مباشر بحقوق المرضى في تلقي خدمات طبية ملائمة، وهي الخدمات التي يكفلها القانون الدولي

 والمحكمة الإسرائيلية، كما وأنها تتسبب في الإضرار بصحة المرضى وبفرصهم في مواجهة أمراضهم. 
 .إننا نشكركم، مسبقا، على ردكم السريع وعلى ترتيب اللقاءات

 
 باحترام بالغ

 إفرات محمود أبو عريشة ومور
 المحتلة قسم الأراضي

 أطباء لحقوق الإنسان
 036873029 فاكس 0543240201, 0545205088:للاتصال بنا
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